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 مقدمة تاريخية
 

ان القضاء ومفهوم العدالة في مصر بدأ منذ عهد الفراعنة، بحيـث تطـورت السـلطة                
 .القضائية منذ نشوئها في مصر حتى يومنا هذا

 
 الخلفية والمنهجية: القسم الاول

 
 الاطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي: اولاً

  الاطار السياسي-١/١
 : السلطات الدستورية في مصر تقسم الى ثلاثان
 .تنفيذية -
 .تشريعية -

 .قضائية -

  الاطار الاقتصادي-١/٢
بدأ النظام الاقتصادي المصري بكونه اقتصاداً اشتراكياً موجهاً ثم تطور بحيـث تحـول              

 .تدريجياً نحو اقتصاد اكثر ليبرالية وانفتاحاً
  الاطار الاجتماعي-١/٣

والمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، من تآكل للـدخل          ان الازمات الاجتماعية    
الفردي، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض فرص العمل، تأثر على القضاء من خـلال تـأثر               

 .القضاة بها كونهم اعضاء في المجتمع
 

 الاساس القانوني للنظام القضائي القائم: القسم الثاني
 ):الاستنادات( النصوص القانونية -أ

تتنوع النصوص القانونية والمعاهدات الدولية التي ترعى السلطة القضائية في مصر من            
 .الدستور الى المعاهدات الدولية فقانون تنظيم السلطات القضائية

 
 : التنظيم القضائي-ب

 .المحاكم الطبيعية والمحاكم الاستثنائية: تقسم المحاكم قسمين
 :المحاكم الطبيعية وتضم
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o ورية العلياالمحكمة الدست. 
o المحاكم المدنية والتجارية والجنائية القضائية. 

o محاكم مجلس الدولة. 

 :المحاكم الاستثنائية وتضم
o المحاكم العسكرية. 
o محكمة القيم. 

o محكمة الاحزاب. 
 

 .    كما ان اختصاصات هذه المحاكم تختلف بين محكمة واخرى 
 

 زاهة العشرةتحليل وضع القضاء في ضوء مبادىء الن: القسم الثالث
 

قسم يتعلق بالنظام القضائي والثاني له علاقة       : تم تقسيم مبادىء نزاهة القضاء الى قسمين      
 .بشخص القاضي

 
 : المبادىء المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية-أ
 
 : ضمان استقلالية القضاء-١

عـض  تضمن النصوص الدستورية والقانونية حصانة القضاء واستقلاليته، كما هنالـك ب          
 .النصوص التي تشكل قيوداً واعتداء على السلطة القضائية

 
  المبادىء المتعلقة بشخص القاضي-ب
 
 : حرية واستقلال القاضي من الناحية الشخصية والوظيفية-٢

في قضائهم لغير القـانون،     م  اة مستقلون لا سلطان عليه    قضلاللدستور المصري   " استنادا
ايا أو في شئون العدالة لكن هنـاك بعـض  النصـوص             ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القض      

القانونية التطبيقية التي تشكل اعتداء على هذه الاستقلالية بما يفرغها من مضمونها وغاياتهـا و               
 :هذه الصلاحيات هي

 :  صلاحيات وزير العدل-٢/١
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إن الصلاحيات ممنوحة لوزير العدل لاسيما على صعيد تعيين القضاة مناقلاتهم يعرض            
كما أن تأثير الصحافة والرأي العام يضغط علـى القضـاة أثنـاء فصـلهم               . تقلاليتهم للخطر اس

 .بالدعاوى
 :  سلطات الرئيس الإداري-٢/٢

تم منح سلطات واسعة للرئيس الإداري للمحكمة، يمكن أن يستغلها للضغط على القضاة             
 .والتأثير عليهم كالانتدابات والمنافع المالية

 
 : ئم ودراسة قانونية مستمرة تدريب قضائي ملا-٣

المركز " بدأ تأهيل القضاة وإعدادهم في مصر منذ نهايات القرن الماضي، و يتولى حاليا            
 . القومي للدراسات القضائية وحده دون سواه، تدريب وتأهيل القضاة

 
 : إجراءات تعيين القضاة بشفافية ووفق مواصفات ملائمة-٤

 .إعارة مختلف القضاةترعى القوانين كيفية تعيين وندب و
 رئيس المحكمة ووزير العدل و القرارات الرئاسية الصـادرة عـن رئـيس              صكما يخت 

 .الدولة بتأديب القضاة والتفتيش عليهم
و تختلف هيئات التأديب باختلاف أنواع القضاء و فروعه و تعتمد كـل منهـا أصـولاً                 

 .خاصة بها
لت القوانين تحديد أصول تعيين     إن تعيين القضاة ترعاه أصول و نصوص خاصة كما تو         

 .قضاة النيابات العامة
 المداخيل: اولاً

 تتعتبر رواتب القضاة متدنية إذا ما قيست من خلال القدرة الشرائية لرواتبهم كما أن المخصصا              
 .العادية غير كافية

إلا أن هناك مخصصات استثنائية تمنح للقضاة الذين يعينون في مراكز معينـة ممـا يجعلهـم                 
ة لابتزاز السلطة المولجة شؤون الانتداب و التعيين كـوزير العـدل و الـرئيس الإداري                عرض

 . للمحاكم
 التصريح عن الدخل: ثانياً

أوجب القانون على القضاة التصريح عن مداخيلهم و ممتلكاتهم بشكل دوري لـدى إدارة         
قديم هذه التصاريح في    إلا أن الواقع العملي يشهد إهمال معظم القضاة لت        . خاصة في وزارة العدل   
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ظل لا مبالاة واضحة من المراجع المختصة حيث لم تسجل في تاريخ القضاء المصـري أيـة                 
 .ملاحقة لقاض بتهمة الإثراء غير المشروع

 
  قواعد تضارب المصالح-٦

 .حدد القانون عدداً من الوظائف و المراكز التي يحرم على القضاة إشغالها
 
 لة المحاكمة وحماية الحقوق المبادىء المتعلقة بعدا-ج
 
 : حقوق التقاضي-٧

تتمثل حقوق التقاضي بشكل خاص بعلانية المحاكمات و حق المتهم بتعيين محـام كمـا               
حقه في حضور محاميه للتحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة، حيث يمنح هذا الحق للمتهمين               

 . لمنح هذا الحق للمتهمين بالجنحبجانية و يوجد حالياً توجه
 

 :تنفيذ الاحكام بطريقة عادلة وفاعلة-٨
 

 تنفيذ الاحكام المدنية والتجارية: اولاً
و تخضـع إجـراءات     .نظم قانو المرافعات عملية تنفيذ الأحكام و عني بها عناية خاصة          

بات جمـة غـي     إلا أن الواقع العملي يشهد صـعو      .التنفيذ لأصول التيسير و التبسيط و الإسراع      
التنفيذ بسبب مشاكل الإعلاان و التبليغ و التحايل على القانون و هي مشاكل لم تجد لها حلـولاً                  

 .بعد
 

 تنفيذ الاحكام في ظل قانون الاجراءات الجنائية: ثانياً
 . تمت أيضاً معالجة عملية تنفيذ الأحكام الجزائية في القانون سواء بالحبس أو الغرامة

لعملي صعوبات كثيرة لا سيما لجهة تبليغ الأحكام بسبب عـدم معرفـة             و يشهد الواقع ا   
عنواو المحكوم عليهم و هو ما يؤدي إلى تراكم الأحكام الغيابية الغير منفذة فـي ظـل إهمـال                   

 .النيابات العامة و دوائر التنفيذ
 

 عقوبة الاعدام: ثالثاً
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س بأمن الدولة أو خيانـة      لا تزال عقوبة الإعدام مطبقة في مصر لا سيما في جرائم الم           
كما لا تطبق هذه العقوبة في حالات القتل ألعمدي و اختطاف أنثى المترافق             . الوطن أو الإرهاب  

و لتنفيذ هذه العقوبة اجراءات خاصة من مصادقة رئيس         . مع الاغتصاب و جلب المواد المخدرة     
 . الجمهورية عليها إلى الأشخاص الواجب حضورهم لدى تنفيذها

 
 بادىء المتعلقة بنشر المعلومات القانونية الم-د
 
 :  امكانية وصول العامة الى المعلومات القضائية والقانونية-٩

يعاني العامة من مشاكل عدة في التعرف على القوانين في ظل عـدم انتظـام صـدور                 
 .الجريدة الرسمية بالرغم من كونها المصدر الوحيد للإطلاع على القوانين

 
 : القضاة الى المعلومات القضائية والقانونية امكانية وصول-١٠

حيث يعاني القضاة كما العامة من صعوبة ملاحقة الجريدة الرسمية، الا ان نادي القضاة              
قام بمبادرة تسهل على القضاة الحصول على كامل التشريعات بواسطة الحواسـيب الا ان هـذا                

 .العمل لم يغطِ بعد كامل المشكلة
 

 عامة تحليلية حول اهم الاعتداءات على مبادىء النزاهة القضائيةنظرة : القسم الرابع
 

تتنوع المشاكل التي تعترض القضاء من الاختلاف على صفة هيئـات معينـة كونهـا               
قضائية ام لا، إلى تعدد المراجع القضائية مما يوقع الناس في حيرة في اختيار المرجع الصـالح                 

لطة التنفيذية على القضاء من خلال صلاحيات رئـيس         للبت في نزاعاتهم و تنتقل إلى تأثير الس       
الجمهورية ووزير العدل ثم التمييز المادي بين القضاة بحيث لا يتساوى من هم في وضع قانوني                

ولا ينتهي الأمر هنا فوجود المحاكم الاستثنائية ينفي مبدأ حق المواطن باللجوء إلى قاضيه              . واحد
ي ظل أحكام قانون الطـوارىء والمحـاكم العسـكرية          الطبيعي وتتجلى هذه الصورة بخاصة ف     

 .ومحكمة امن الدولة
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 أهم الحلول: القسم الخامس
 

 :عقد مؤتمر العدالة الذي لخص الحلول الواجب تطبيقها لإصلاح القضاء و هي
 ويجب فى هذا الصدد النظر إلى قاضي التنفيـذ          ذلحرص على حسن تنفيذ نظام قاضي التنفي      ا) ١

ة يتولاها قاضي أو أكثر فى كل محكمة جزئية يتفـرغ طـوال أيـام الأسـبوع                 بحسبانه محكم 
للإشراف السابق على إجراءات التنفيذ ومتابعتها والفصل فى كافة ما يتعلق بها من عقبـات أو                

 .منازعات، ويكون له أن يستعين فى ذلك كله بالنيابة المدنية والشرطة
 .مماطل لضمان التنفيذإعادة النظر فى وسائل مجابهة المدين ال) ٢ 
 .ضبط إجراءات و إشكالات التنفيذ حتى لا تستغل في تعطيل التنفيذ) ٣ 

 من قانون العقوبات لتشمل العاملين بالقطاع العام و المكلفين          ١٢٣توسيع نطاق تطبيق المادة     ) ٤
 .بخدمة عامة و ذوي الصفة النيابية

توعية الرأي العام و إلقاء الضـوء علـى         كما تلعب الصحافة دوراً هاماً في دعم القضاء لجهة          
 .القضايا الأساسية التي تعرض على القضاء بحيث يصعب طمسها أو تسويفها

 
 

 


